
الفصل الرابع: تحليل الاتفاقيات الثنائية والعامة
انطلاقا مما سبق كان للمعاهدات المختلفة دور ملموس وواضح في التنظيم التشريعي للتحكيم الدولي، ووضع الاسس والضوابط التي تحكمه لناحية الاجراءات او القانون الواجب التطبيق ، الامر الذي يحدونا التطرق بإيجاز لبعض هذه الاتفاقيات  الثنائية منها والمتعددة الاطراف:
اولا" : الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالاستثمار:
 نشير بالبداية الى ان اكثر الدول العربية ابراما" لمعاهدات الاستثمار الثنائية هي على التوالي:
               1_ الدولة          عدد الاتفاقيات الثنائية 
                 مصر                 110          الكويت           55
               المغرب                  80          الاردن             53
               تونس                    55         لبنان                52
              الجزائر                    44           قطر               42
             سوريا                    38           اليمن              37   
وفي هذا المجال نود استعراض عدد من الاتفاقيات الثنائية المعقودة  بين  الولايات المتحدة والاردن وبين السودان و لبنان،  مع تحليلها ومقارنتها مع المبادئ  الجديدة المقترحة من قبل الاونكتاد :
1_ بخصوص الاتفاقية المعقودة بين الولايات المتحدة والاردن، حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.
اتت االديباجة اعلانية وانشائية دون تقديم  اية التزامات عملية تجاه البيئة او الشؤون الاجتماعية للعمال او زيادة في حجم الاستثمار بما يساهم في التنمية المستدامة، ولم تات الديباجة بذكر ان جذب الاستثمار الاجنبي الذي يدعم التنمية المستدامة هو واحد من الاهداف الرئيسية في المعاهدة.
اما المادة الثانية /1 ، تنص بان يلتزم كل فريق متعاقد بان تقوم مؤسساته الحكومية .. بمنح الاستثمارات المشمولة المعاملة الوطنية( اي العائدة لمواطنيه او شركائه) ومعاملة الدولة الاكثر 
تفضيلا". بينما المبادئ الجديدة للاونكتاد تنصح  الدول المضيفة بالاشارة  في الاتفاقيات الى ان البنود السابقة لا تعني اكثر من ما هو مطلوب في القانون الدولي،
المادة الرابعة المتعلقة بالتعويض عن الثورة- الحرب، تنص على منح الاستثمارات المشمولة المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاكثر تفضيلا بالنسبة لاي اجراء يتعلق بالخسائر التي تمنى بها الاستثمارات في اراضيها بسبب حرب او ثورة او نزاع مسلح.. بينما الاصح في هذه الحالة منح المستثمرين معاملة المستثمرين التابعين له او لجانب مستثمرين من طرف دولة ثالثة، وان تكون وفقا لمبادئ القانون الدولي العام وخاصة بما يتعلق بالثورة والحرب.
المادة السابعة المتعلقة بدخول الاجانب اقامتهم المؤقتة وتوظيفهم،  يسمح كل فريق متعاقد بالدخول والبقاء في اراضيه لمواطني الفريق المتعاقد الاخر وذلك بقصد اقامة او تطوير او ادارة .. ولا يحق لاي من الفريقين المتعاقدين لدى السماح بالدخول والبقاء في اراضيه المطالبة باجراء اختبار للترخيص بالعمل او اجراءات اخرى او تطبيق اي قيد عددي، كما يحق للطرف المستثمر باشغال مناصب الادارة العليا بموظفين من اختيارهم بغض النظر عن الجنسية ،
 بينما غاب عن الاتفاقية  بان لكل بلد حق سيادي في منح المستثمر الاجنبي الموافقة على دخول البلد المضيف للاستثمار ، وفي تهيئة المناخ المساعد على تشغيل الاستثمار الاجنبي ووفقا  للالتزامات الدولية وتحقيقا للصالح العام ،او اي شيء خاص بخلق وظائف لمواطني الدولة المضيفة، واجورهم ومهاراتهم في المشاريع الاستثمارية الجديدة للمستثمرين، واضافة شروط بالتزام المستثمرين بقوانين الدولة المضيفة في مرحلتي الدخول في استثمار وتشغيله، وتشجيع المستثمرين على الالتزام بالمبادئ العامة او مراعاة معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات .
المادة التاسعة ، تسوية النزاعات بين فريق متعاقد ومواطن او شركة من الفريق المتعاقد الاخر، 
 وتنص المادة9/،2 يجوز لمواطن او شركة تكون طرفا في نزاع استثماري تقديم النزاع الى التسوية بموجب احد البدائل التالية:
   أ_ الى المحاكم او المجالس الادارية لذلك الفريق الذي يكون طرفا في النزاع، او 
   ب_ بموجب اي اجراءات مطبقة وتم الاتفاق عليها مسبقا من اجل حل النزاع، او 
  ج_ بموجب الشروط في الفقرة 3،
المادة9/3 يجوز .. تقديم النزاع للتسوية عن طريق التحكيم شريطة احالت النزاع بمقتضى الفقرة 2 /أ (و) ب ، وان تكون ثلاثة اشهر قد انقضت من تاريخ قيام النزاع الى،
     1_ مركز الاكسيد 
1- قواعد التسهيلات الاضافية اذا لم يكن المركز متوفرا
2- قواعد اليونسترال للتحكيم
3- اذا تم الاتفاق بين فريقي النزاع الى هيئة تحكيم او بمقتضى قواعد اخرى للتحكيم،
ويفهم من المادة9/2 بان المستثمر هو الذي يحيل النزاع الى التسوية الودية اولا ومن ثم الى التحكيم بعد مرور 3 اشهر من قيام النزاع، واذا علمنا ان المستثمر في هذه الحالة وبكل تأكيد هو الطرف الاميركي وهو الذي – كمعظم الدول المتقدمة- يستخدم نموذج في المفاوضات ، قائمة على قواعد الاستثمار الدولي القادمة من الدول المتقدمة المصدرة لرؤوس الاموال الى الدول النامية، نفهم ان المبادرة هي بيده وليس بيد الدولة المضيفة ، اكان بالتنظيم، او بدخول البلد لموظفيها وبغض النظر عن الاعداد، وتهدف الاتفاقيات الثنائية الى حماية مستثمري تلك الدول في الخارج، حماية كاملة كما ان غموض الاتفاقية وعدم فهمها في حالات كثيرة  وخاصة وفق ما جاء بالمادة 14، تجعل الاتفاقية لصالح طرف على حساب طرف اخر، ومنجزة لطرف عنده الامكانيات على حساب طرف اخر،
المادة الرابعة عشر، اجراءات عير ممنوعة بموجب هذه الاتفاقية، 
المادة14/1 تنص:  لا تمنع هذه الاتفاقية اي فريق متعاقد من تطبيق اجراءات ضرورية من اجل تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالمحافظة على او اعادة السلام الدولي او الامن او لحماية مصالحها الامنية الاساسية، وهذا يعني ان الولايات المتحدة يمكنها استخدام كل الوسائل المتاحة  بما فيها الامنية لها في الاردن الطرف الاخر في الاتفاقية للحفاظ على مصالحها ، ولا تعتبر هذه الاتفاقية مانعة لتك الاجراءات او حتى سيادة الدولة الاردنية، كما ان الاتفاقية لم تذكر بالاسم ان الاعمال تكون تحت مظلة الامم المتحدة او بطلب منها او بقرار من مجلس الامن الدولي.
كما ان التحفظات في الملحق( الفقرة 1 و2)  التي اوردتها الولايات المتحدة من الالتزام بمنح المعاملة الوطنية للاستثمارات للطرف المتعاقد الاخر ( الاردن) المشمولة في القطاعات وسطاء الجمارك، البث الاذاعي ،والنقل العام، والمساعدات او المنح ،التامين البنوك المعادن مصائد الاسماك...وغيرها ، كما التحفظات التي اوردتها الاردن في المادة 3 ،  فيما يتعلق بالنقل الجوي ، ملكية شركات باصات النقل  والبنوك وشركات التامين وانظمة الاتصالات وامتيازات استخراج المعادن بما فيها النفط والغاز .. وغيرها ، تعتبر ان هناك اعمال تعتبر استراتيجية للدولة وذات سيادة لا تستطيع الدولة الالتزام ببنود الاتفاقية ونص المادة 2 المتعلق بمعاملة الاستثمار وحمايته ، وبالمعاملة الوطنية وفقا للفقرة 1 من المادة 2.
وبالمقابل لم يرد في  هذه الاتفاقية اي نص حول قياس عمل المشروعات الاستثمارية واثارها الاقتصادية و الاجتماعية  والتنموية على البلد المضيف . وعوائد الاستثمار الايجابية على الدولة المضيفة لجهة التنمية المستدامة.
2_ اما الاتفاقية الثانية المعقودة بين السودان ولبنان حول تنشيط  وحماية الاستثمارات المتبادلة،
فقد جاءت كلاسيكية مع  مقدمة عادية دون ذكر الاهداف الاساسية من الاتفاقية الا وهي جذب الاستثمار بحيث يدعم التنمية المستدامة،
كما ان التعريفات جاءت واسعة  في المادة 
 لا ضرورة لها وكان الافضل الابتعاد عن تعريف الاستثمار تعريف واسع،
كما ان المادة 3 معاملة الدولة الاكثر رعاية ،  جاءت خالية من قائمة شاملة  بالتزامات الدولة المضيفة تجاه المستثمرين ، والتزامات المستثمر تجاه الدولة المضيفة والعمال والتنمية في البلد المصيف.
مع ان الاتفاقية اوردت بان معاملة الدولة الاولى بالرعاية لا يمنح المستثمرين مميزات وميزات ناتجة  عن اتحاد جمركي او اقتصادي او امور ضرائبية، مادة3/2 ، واتت تلك  التحفظات انسجاما مع مبادئ الاونكتاد .
اما المادة الرابعة بخصوص نزع الملكية والتعويض ، مع انها اتت واضحة ولكن كان يجب ان تكون اكثر وضوحا بحيث تأت " نزع الملكية : تحديد ان التدابير غير التميزية وسليمة القصد والرامية الى تحقيق اهداف السياسة العامة لا تشكل نزعا غير مباشر للملكية. 
بخصوص المادة 7 المتعلقة بتسوية الخلافات فقد نصت  بحل الخلاف وديا واذا فشل وبعد 6 اشهر من طلب التسوية الخطي  فعبر:
أ_  المحكمة المختصة في البلد المضيف او
ب_ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤؤس الاموال العربية لعام1980 او
ج_  المركز (الاكسيد) اذا كانا الطرفين عضوين في اتفاقية واشنطن او 
 قواعد التسهيلات الاضافية اذا كان احد الطرفين عضوا في اتفاقية واشنطن، او
د- هيئة تحكيم تنشأ ....
وقد دلت التجارب السابقة بان الالتجاء الى (المركز- الاكسيد) من قبل احد الاطراف في النزاع  بعد الطعن  بقرار القضاء الوطني عد من قبل المركز بانها صاحبة اختصاص بمجرد موافقة الطرفين على ان يكون المركز هو احد المحاكم التحكيمية المقررة، في حال النزاع بين الطرفين، بالاضافة مع ما هو مذكور اعلاه،
اما بخصوص الفقرة 3 من المادة 7 فقد اوضحت بطريقة جلية القانون الواجب التطبيق على النزاع وهو كما يلي وفق  احكام الاتفاقية الحالية ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة،
يؤخذ على هذه الاتفاقية  عدم ذكر الدعوة الى التعاون بين الاطراف لتعزيز مراعاة معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات والمشروعات الاستثمارية ، و عدم ذكر نسبة العمال الوطنيين في المشاريع الاستثمارية،  والمساهمة الفعالة في التنمية البيئية والمساحات الخضراء حول المشاريع الاستثمارية، كما لم تشر الاتفاقية الحالية او السابقة المتعلقة بالولايات المتحدة والاردن ، لاي شيء يتعلق بمسؤولية الطرف المستثمر في حال اضراره بالبيئة والطبيعة وطرق التعويض.
كما غاب عن الاتفاقية ذكر كل طرف في متنها قائمة بالمشاريع الاستثمارية التي ينوي تنشيط الاستثمار فيها او اعطاء اراض او اعفاءات ضريبية او خدماتية في اماكن محددة لتنشيط البنية التحتية فيها ، او التنمية المستدامة.
    3- اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية:
تتكون هذه الاتفاقية من 16 مادة وهي تقتصر على معالجة مسألة الاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية في اقليم الدولة المنضمة اليها ، واهم ملامح هذه الاتفاقية انها تأخذ بمعيار مكان اصدار الحكم لمعرفة الحكم الاجنبي بالنسبة للدولة المراد الاعتراف وتنفيذ الحكم فيها عملا ( بالمادة 1، الفقرة 1) من الاتفاقية، وكذلك لا تشترط الاتفاقية لتطبيقها ان يكون حكم التحكيم قد صدر في دولة منضمة اليها،  فيجوز ان يكون الحكم قد صدر في دولة غير منضمة الى الاتفاقية ولكن يراد الاعتراف وتنفيذ الحكم المذكور في دولة اخرى صادقت على الاتفاقية ، وتسري الاتفاقية ايضا" على احكام التحكيم التي يكون فيها اطراف النزاع كلا" او بعضا" من اشخاص القانون الدولي العام كالمؤسسات او الهيئات العامة عند ممارستها للنشاط التجاري أو عند تعاقدها بموجب عقود تتعلق بمعاملات تجارية
.
العقد نفسه او في الرسائل المتبادلة بين الاطراف سواء كان ذلك قبل وقوع كما اوجبت الاتفاقية بان يكون شرط التحكيم او مشارطة التحكيم مكتوبة، كأن يكون ذلك في النزاع او بعده، وبالتالي فان ذلك ينطبق على الاتفاقية المنشئة للمشروع الاستثماري.
ومن ملامح الاتفاقية ايضا" الاجراءات الخاصة بطلب الاعتراف وبتنفيذ احكام التحكيم في الدول المنضمة اليها، حيث اشارت المادة الرابعة الى الوثائق التي يجب ان تقدم مع الطلب الى الدولة المراد منها الاعتراف وتنفيذ الحكم وهي: 
· اصل الحكم او صورة منه مستوفية لشروط التصديق،
· اصل الاتفاق او صورة منه مستوفية لشروط التصديق والتي تحتوي على شرط التحكيم او مشارطة التحكيم،(وفقا للمادة الثانية من الاتفاقية)
وقد عالجت المادة الخامسة من الاتفاقية مسألة ايقاف ورفض التنفيذ واوردت على سبيل الحصر الاسباب التي يمكن الاستناد اليها في رفض الاعتراف ورفض تنفيذ حكم التحكيم، ومما هو جدير بالاهتمام ان السلطة المختصة لا تستطيع رفض الاعتراف ورفض التنفيذ من تلقاء نفسها عند التحقق من الاسباب المشار اليها في المادة الخامسة من الاتفاقية ،  بل يجب ان يتم ذلك بناء على طلب من احد اطراف النزاع ، بيد ان الفقرة الثانية من المادة الخامسة ، اجازت للسلطة المختصة رفض الاعتراف ورفض تنفيذ الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها ان موضوع النزاع طبقا لقانون ذلك البلد لا يجوز حله بالتحكيم، او الاعتراف وتنفيذ الحكم يتعارض مع قواعد النظام العام لذلك البلد.
ومن القواعد المهمة في اتفاقية نيويورك ما نصت عليه( الفقرة 1 من المادة7) من عدم تأثير الاتفاقية على ما ورد في الاتفاقيات الثنائية او الجماعية التي ابرمتها الدول المنضمة الى اتفاقية نيويورك في مجال  الاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم
.
4- القانون النموذجي الذي وضعته لجنة الامم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي(UNCITRAL) :
انشئت لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2205 بتاريخ 17 -12-1966، وكان الاساس في انشاء اللجنة هو تحقيق التعاون الدولي في مجال التجارة الدولية باعتبارها عاملا مهما في ارساء السلم والامن الدوليين . وهدفت اللجنة الى تطوير وتوحيد قانون التجارة الدولي واعداد وصياغة واتخاذ الاجراءات اللازمة للمرافعة على نماذج موحدة للقوانين المتعلقة بالتجارة الدولية.
وقد اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول 1985 القانون الموحد للتحكيم الدولي داعية الدول الاعضاء الى وضع هذا القانون موضوع الاعتبار عند وضع تشريعها الداخلي.
وقد وضعت اللجنة المذكورة صيغة نموذجية لشرط التحكيم نصت على أن " كل نزاع او خلاف او مطالبة تنشأ عن هذا العقد او تتعلق به او بمخالفة احكامه او بطلانه يسوى بطريق التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الذي وضعته اللجنة كما هي سارية المفعول".
وقد اشارت اللجنة في نموذج شرط التحكيم الى ملاحظة مفادها انه قد يرغب الطرفان في اضافة بيانات اضافية كتحديد سلطة التعيين   وعدد المحكمين سواء كان محكم او ثلاثة وتحديد مكان التحكيم واللغة او اللغات التي تستخدم في اجراءات التحكيم.
وتبدأ اجراءات التحكيم باخطار يرسله المدًعي الى الطرف الاخر (المدعى عليه)، وتبدأ الاجراءات من تاريخ تسلم المدعى عليه اخطار التحكيم ، فاذا كان عدد المحكمين ثلاثة يختار كل طرف محكما واحدا ويختار الاثنان المعينان المحكم الثالث الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم.
اما في حالة اخطار احد الطرفين للطرف الاخر باختيار المحكم ولم يقم هذا الاخير خلال 30 يوما من تاريخ استلام الاخطار، بابلاغ الطرف الاول بالمحكم  الذي اختاره، ففي هذه الحالة يجوز للطرف الاول ان يطلب ذلك من سلطة التعيين ان كان هناك اتفاق عليها بين الطرفين ،اما اذا لم يوجد هناك اتفاق، جاز للطرف الاول ان يطلب من الامين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي تسمية سلطة التعيين وعندئذ يطلب من هذه الجهة تعيين المحكم الثاني.
كما انه في حالة انقضاء 30 يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني دون ان يتفق المحكمان على اختيار المحكم المرجح فيتم تعينه وفقا للطريقة السابقة.
وتعرضت المواد من 9 الى 13 من قواعد (الاونسترال) لموضوع رد المحكمين فالزمت كل مرشح للتحكيم في نزاع ما ان يصرح لمن يطلب منه الترشيح كمحكم ، بالظروف التي من شأنها ان تحول دون حياده او استقلاله.
كما يجوز رد المحكم اذا وجدت شكوك تحول دون حياده او استقلاله وهذا الرد مقيد بشرط ان يكون الرد لاسباب لم يتبينها طالب الرد الا بعد ان تم تعيين هذا المحكم. كما يكون طلب الرد خلال 15 يوما من تاريخ علمه بالظروف التي تجعله دون الحياد او الاستقلال المطلوب.
ويصدر القرار في طلب الرد من سلطة التعيين، اما اذا كان هناك تسمية مسبقة للجهة التي لها سلطة التعيين فهي التي تصدر القرار، وفي حالة صدور قرار برد المحكم وجب تنحيته واختيار محكم اخر بدلا منه وذلك باتباع نفس الاجراءات السابق اتباعها في تعيين المحكمين.
ان شرط التحكيم هو شرط مستقل عن باقي شروط العقد الاخرى وان كل قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بطلان لشرط التحكيم وتختص هيئة التحكيم بالفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها ولها ان تستمر ففي اجراءات التحكيم وان تفصل في الدفع بعدم الاختصاص في قرارها النهائي
.
5-  اتفاقية واشنطن لعام 1965 المتعلقة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات  بين الدول ومواطني الدول الاخرى،
تولى البنك الدولي للإنشاء والتعمير اعداد هذه الاتفاقية عام 1965 وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الدولية الخاصة في مجال التعاون الدولي بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة في البلدان النامية،  وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 14/10/1966 وقد انضمت اليها  معظم الدول العربية . وفي الواقع ان هذه الاتفاقية كانت تهدف الى بعث الثقة والطمأنينة في نفوس اصحاب رؤوس الاموال في الدول المتقدمة والذين يسعون دائما الى حماية اموالهم واستثماراتهم من اجراءات قد تتخذها الحكومات في بعض الدول كالتأميم ، وبموجب هذه الاتفاقية تم انشاء مركز في واشنطن تكون مهمته تسوية المنازعات التي تتعلق بالاستثمارات اطلق عليه المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID  .
ويلاحظ ان احكام الاتفاقية لا تطبق على اطراف النزاع الا بمحض اراداتهم، ويكون الالتجاء الى حسم النزاع وفقا للاتفاقية بطلب كتابي لم تحدد الاتفاقية صياغة محددة  له، ثم يمكن للدول ان تضع في قوانينها الخاصة بالاستثمارات نصا يقضي بتسوية المنازعات الناشئة عن هذه لاستثمارات بنظام التحكيم، ووفقا  للاتفاقية ايضا يمكن للدول ان تضع نصا بهذا المعنى في الاتفاقيات الخاصة بالاستثمار
.
وقد اخذت الاتفاقية بمبدأ سلطان الارادة أو بعبارة اخرى حرية الاطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وعلى الاجراءات وفي حالة اختلاف الاطراف تتولى المحكمة تطبيق قانون الدولة المتعاقدة التي هي طرف في النزاع بما في ذلك القواعد الخاصة بتنازع القوانين، كما تطبق المحكمة ايضا" مبادئ القانون الدولي التي تتعلق بموضوع النزاع
.وقد اقرت الاتفاقية في احكامها ان حكم التحكيم يكون ملزما للاطراف وغير قابل للطعن الا في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية، كما تعترف كل دولة عضو في الاتفاقية بأن جميع الاحكام الصادرة وفق الاتفاقية ملزمة وتضمن تنفيذ الالتزامات المالية على اقليمها.اما عن مكان اجراء التحكيم والتوفيق فهي تتم اصلا في مقر المركز غير انه يجوز للأطراف ان تتفق على ان تجري هذه الاجراءات في مقر محكمة التحكيم الدائمة او اي مؤسسة اخرى سواء اكانت خاصة او عامة، كما ان اي خلاف ينشأ بين الاطراف يتعلق بأحكام تفسير وتطبيق الاتفاقية تتولى النظر فيه محكمة العدل الدولية بناء على طلب اي من اطراف النزاع وقد تتفق الاطراف على تسوية الخلاف بطريقة اخرى.
6- نطاق اعمال اتفاقية انشاء (مركز الاكسيد): 
        يتناول اعمال الاتفاقية النطاقين الموضوعي والاجرائي ، 
1- النطاق الموضوعي:  ويتناول شرط الموافقة والاختصاص الشخصي والاختصاص
النوعي.
ب_   النطاق الاجرائي:   ويتعلق بوسائل تسوية منازعات الاستثمار بين الدول والمستثمرين   ووفقا" لمهام الاكسيد  فانها  تنحصر بالتوفيق والتحكيم.( علما اننا سنركز اليوم فقط على نطاق التحكيم)
      نتناول بالبداية النطاق الموضوعي:    
1- شرط الموافقة: وهو وجود رضا متبادل بين الاطراف على اخضاع نزاعاتهم الاستثمارية لتحكيم المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.
اما اشكال الموافقة على اخضاع اي نزاع استثماري لتحكيم المركز فهو ان يتخذ الرضا او الموافقة شكلا" كتابيا". (المادة25/1 ) ومن صور الرضا الكتابي توقيع مشارطة تحكيم بين الدولة والمستثمر الاجنبي تضمن الموافقة على اخضاع اي نزاع استثماري لتحكيم المركز، وايراد نص في اتفاق استثماري كعقد استثمار بين المستثمر والدولة المضيفة يوافق على لجوء الطرفين الى المركز فيما اذا نشب اي نزاع بينهما في المستقبل، كما يتحقق الرضا الكتابي ايضا عند وجود نص في قانون الاستثمار الخاص بالدولة المضيفة
، كأن يتضمن قانونها الاستثماري قبول الخضوع لتحكيم المركز، حيث يعد ذلك ايجابا عاما ملزما للدولة بتحكيم المركز، وان قبل المستثمر الاجنبي هذا الايجاب عدت الموافقة المتبادلة تامة وعد المركز مختصا بالنظر في النزاع. لقد بنت الاتفاقية اختصاص المركز على اساس اختياري بحت، بحيث لا يكفي تصديق الدولة على الاتفاقية لالزامها باستخدام التسهيلات التي يقدمها المركز، فكل دولة حرة في ان تقرر طبقا للظروف ، موافقتها او عدم موافقتها على اخضاع النزاعات الاستثمارية الحالية او المستقبلية لاختصاص المركز ، كما يتمتع المستثمر بنفس الحرية، فلكي يثبت اختصاص المركز بالنظر النزاع يجب ان يوافق الاطراف على ذلك كتابة. فكما تبين فالموافقة على اختصاص المركز يجب ان تكون موجودة عند انعقاد الاختصاص للمركز، كما لم تتطلب الاتفاقية شكلا معينا للموافقة باستثناء كونها مكتوبة فيجوز ان تكون مثلا على هيئة نص في اتفاق استثماري يوحي بالموافقة  في حال احالة ما قد تنشأ من نزاعات في المستقبل فيما يتعلق العقد الاستثماري الى المركز كما يمكن ان تكون في صورة اتفاق بإحالة نزاع نشأ فعلا الى المركز، أو في شكل نص في قانون الاستثمار للدولة المضيفة تعرض فيه موافقتها على اختصاص المركز بالفصل في النزعات الناشئة عن فئات معينة من الاستثمارات على ان يوافق المستثمر على ذلك كتابة
.
2_اثار الموافقة:
  يعد قبول اطراف العقد الاستثماري اللجوء الى التحكيم بمقتضى الاتفاقية موافقة منهم على استبعاد اي طرق اخرى للتسوية، ومع ذلك يجوز للدولة المتعاقدة  ان تطلب اتاحة الفرصة حتى تستنفد طرق التقاضي القانونية والادارية الداخلية وذلك كشرط لموافقتها على اللجوء الى التحكيم بمقتضى الاتفاقية .
وقد اعترفت الاتفاقية بالطبيعة الملزمة للاتفاق بين الدولة المضيفة ورعايا الدول الاخرى على اللجوء للتوفيق والتحكيم تحت اشراف المركز. وبمجرد صدور الموافقة لا يمكن لأي طرف سحبها بإرادته المنفردة، او حتى التقاعس وعدم التعاون.
كما اعترفت الاتفاقية  للمستثمر في ان يطلب بصفته الشخصية الفصل في دعواه ضد دولة متعاقدة،  دون الحاجة الى تدخل دولته(التي يحمل جنسيتها) . كما لا يمكن للدولة التي يحمل المستثمر جنسيتها ان تلزمه باللجوء الى المركز او تمنعه من ذلك، او تجبره على وقف عرض نزاع استثماري ضد دولة متعاقدة اخرى على التوفيق او التحكيم.
وتضمن الاتفاقية للدولة المتعاقدة - الطرف في النزاع- عدم تعرضها لمطالبات دبلوماسية او اي دعاوى دولية اخرى تقيمها دولة المستثمر- الطرف الاخر في النزاع- التي يحمل جنسيتها ضدها.
ومن الجدير ذكره انه لكي ينظر المركز بالنزاع  تقضي الضرورة توافر المتطلبات التالية: الموافقة، طبيعة النزاع واطرافه.
3-الاطراف:
احد الطرفين يجب ان يكون دولة متعاقدة او احد فروعها  او وكالاتها تعمل بموافقة هذه الدولة. ويجب ان يكون الطرف الاخر من رعايا دولة متعاقدة اخرى. 
ومن السهل تحديد ما اذا كان الطرف في النزاع هو احد فروع دولة متعاقدة ام لا، ما دامت الاتفاقية توجب قيام الدولة بأخطار( المركز) بفروعها المعترف فيها.
من هنا تستبعد النزاعات التي يكون احد اطرافها شركات او مؤسسات عامة مملوكة للدولة وتستثمر في دولة اخرى، اما نزاعات الشركات التجارية الخاصة المملوكة اسهمها بالكامل من قبل الدولة، فتخضع لاختصاص المركز لانها شركات خاصة وفق نظامها الاساسي
.
4  شرط الجنسية: 
 تشترط الاتفاقية في الطرف- غير الدولة المتعاقدة  في النزاع- ان يكون احد رعايا دولة متعاقدة اخرى، اي شخص طبيعي او قانوني يحمل جنسية دولة متعاقدة اخرى غير الدولة الطرف في النزاع، ويتضمن هذا الشرط ناحيتين، احداهما ايجابية والاخرى سلبية.
فالناحية الايجابية فهي ان الطرف -غير الدولة- يجب ان يحمل جنسية دولة طرف متعاقد في الاتفاقية، اما الناحية السلبية فهي ان الطرف- غير الدولة- يجب الا يحمل جنسية الدولة التي هو في نزاع معها.
1- الاشخاص الطبيعيون: 
تشترط المادة 25 الفقرة 2أ من الاتفاقية في هؤلاء الاشخاص توافر معيار الجنسية وقت اعطاء الموافقة وايضا وقت تسجيل طلب التوفيق والتحكيم. وتاخذ الاتفاقية في الحسبان ازدواج الجنسية بالنسبة للاشخاص الطبيعيين ، اذا كانت احدى الجنسيتين تخص الدولة المضيفة، فالمادة نفسها تستبعد من تعريف احد رعايا دولة متعاقدة اخرى ، الشخص الذي هو احد رعايا دولة متعاقدة اخرى كان يحمل ايضا جنسية الدولة المضيفة.
2- الاشخاص الاعتباريون: 
وفقا للمادة 25 فقرة2/ب الاشخاص الاعتباريين الذين يتوافر فيهم معيار الجنسية اولئك الاشخاص الذين يحملون لحظة الموافقة على الذهاب الى التحكيم ، جنسية دولة متعاقدة اخرى، غير الدولة الطرف في النزاع، وايضا الاشخاص الذين يحملون في هذا الوقت جنسية الدولة الطرف في النزاع ، وبسبب الرقابة الاجنبية عليهم يتفق الاطراف – الدولة المضيفة والشركة الاجنبية المملوكة لاجانب والمنشأة محليا"- على معاملتهم بوصفهم رعايا دولة اجنبية اخرى تماشيا مع غايات هذه الاتفاقية.
ج- المستثمرون الاجانب: 
  يشترط في كل من الشخصين الطبيعي والمعنوي ان يكونا حائزا لجنسية دولة عضو غير جنسية الدولة الاخرى الطرف في النزاع لحظة تاريخ اكتمال رضا الاطراف على خضوع نزاعهم للتوفيق او التحكيم. 
ويشترط في الشخص الطبيعي ايضا ان يتمتع بجنسية دولة متعاقدة غير الدولة الطرف في النزاع يوم تسجيل طلب التوفيق او التحكيم والا يكون قد حصل على جنسية الدولة الطرف في النزاع في اي من التاريخين التالين: يوم اتفاق الاطراف على القيام بالتوفيق او التحكيم، ويم تسجيل الطلب.
والشخص الطبيعي الذي يحوز جنسيتي كل من الدولة الطرف في النزاع والدولة المتعاقدة الاخرى لا يعد مواطنا اجنبيا وهكذا  فانه لا يدخل في اختصاص المركز(1).
اسس ومرتكزات التحكيم الدولي وفقا (للاكسيدICSID) : 
قبل ان نتطرق الى اسس ومرتكزات التحكيم ، اود ان اشير بالبداية الى عدد القضايا  المسجلة في العام 2012 لدى السكرتير العام لدى ( المركز) تحت عنوان اتفاقية (الاكسيد) وقواعد التسهيلات الاضافية وهي كما يلي:
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كما ان عدد القضايا المسجلة لدى السكرتير العام لدى المركز ارتفعت من عام 2003  الى عام 2012 من (63 قضية الى 172 قضية). 
كما  ان 68%  من  القضايا في العام 2012   قد اخضعت للمركز على قاعدة  التوافق بين الدولة المضيفة والمستثمر الاجنبي  بان يكون القانون الواجب التطبيق هو الاتفاقيات الثنائية للاستثمار الموقعة بين الاطراف المعنية. 
 و ان 5%  من القضايا قد اخضعت للمركز على قاعدة اتفاقية النافتا NAFTA))  
و7% من القضايا  قد اخضعت على قاعدة قانون الاستثمار للدولة المضيفة، و12%   من القضايا قد اخضعت على قاعدة عقود استثمار بين الدولة المضيفة والمستثمر الاجنبي،
و5% من القضايا قد اخضعت للمركز على قاعدة اتفاقية ميثاق الطاقة  
 Energy Charter Treaty)).
 و 3% من القضايا تعود الى اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان  Oman-US Free Trade Agreement))
وتعود جغرافية تلك القضايا المسجلة في عام 2012 في (المركز) ICSID  الى ما يلي:
 5% الى اميركا الوسطى والبحر الكاريبي    8%  الى شمال اميركا( كندا  اميركا والمكسيك)  
31% الى اوروبا الشرقية واسيا الوسطى    2%   اوروبا الغربية 
15% الصحراء الافريقية                 10%    الشرق الاوسط وشمال افريقيا 
8% جنوب وشرق اسيا والباسيفيك       21% اميركا الجنوبية 
اما  قطاعات الاستثمار المسجلة في عام 2012 في الاكسيد فقد توزعت غلى قطاعات الاستثمار التالية:  
10% اتصالات          3%  خدمات وتجارة       و15% مواصلات 
25% صناعات متنوعة  3% سياحة               8% انشاءات وبناء
3% معالجة مياه       8% طاقة والكترون       25% نفط وغاز ومعادن
اما  اسس ومرتكزات التحكيم الدولي  فتتكون مما يلي: 
1- العقد التحكيمي الدولي،
2- المحكمون الدوليون ،
3-  الدعوى التحكيمية الدولية،
4- الحكم التحكيمي الدولي ،
5- تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي،
6- طرق مراجعة في التحكيم الدولي،
اولا: العقد التحكيمي الدولي: 
يشترط نظام مركز( الاكسيد) موافقة الطرفين الخطية على عرض النزاع على المركز. وعندما يعطي الطرفان موافقتهما لا يجوز لاحدهما ان يسحب موافقته بارادته المنفردة، وبالتالي فان العقد التحكيمي يحيل الى التحكيم سواء كان شرطا تحكيميا سابقا للنزاع او تفاقا" لاحقا" للنزاع.
وما تجدر ملاحظته  ان اتفاقية  انشاء المركز قد وفرت جملة من الوسائل لتسوية النزاعات (ودية او تحكيم) دون ان تجبر ايا كان على اللجوء الى تلك الوسائل . ان القبول بصلاحية المركز تبقى اذن حتى بالنسبة للدول الاعضاء فعلا اراديا تقتضي له موافقة مسبقة.
يمكن لكل بلد عضو في الاتفاقية ان يعلم المركز سواء عند توقيعه عليها او في تاريخ لاحق بالنزاعات التي يعتبر ان بالامكان او ليس بالامكان اخضاعها لصلاحية المركز. دون ان يكون ذلك الاعلام معتبرا كموافقة على اخضاع النزاع للتحكيم( المادة 25/4) والمثال على ذلك ان المملكة العربية السعودية قد استبعدت النزاعات المتعلقة باستثمارات النفط معتبرة اياها اعمالا مرتبطة بالسيادة.
أ-قبول المركز طلب التحكيم او رفضه: 
ويمتد اختصاص المركز الى كل نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن احد الاستثمارات بين دولة متعاقدة واحد رعايا دولة اخرى متعاقدة، ويوافق طرفا النزاع كتابة على عرضه على المركز( المادة 25/1).
ويقبل المركز طلب التحكيم المرتبط بهذا العقد التحكيمي . ويقوم الامين العام بتسجيل الطلب، الاً اذا تبين له، على اساس المعلومات التي يتضمنها الطلب . ان النزاع يخرج عن اختصاص المركز بشكل ظاهر(المادة (36/3).
ويجب ان يشتمل الطلب- ( المقدم من احد طرفي النزاع بصورة كتابية  الى السكرتير العام والذي يقوم  بارسال صورة منه الى الطرف الاخر  ) – على بيانات تتعلق بموضوع النزاع وهوية الاطراف وموافقتهم على تقديمه للتحكيم ...(36/2).
 واذا لم يخرج النزاع عن اختصاص المركز فان الذي يبت بالاختصاص هو المحكم، 
اذن ان البت بالاختصاص يتم على مرحلتين:
 في  المرحلة الاولى  من قبل الامين العام،
في المرحلة  الثانية من قبل المحكم.
ب-آثار العقد التحكيمي: 
تنص اتفاقية الاكسيد على انه بمجرد موافقة اي من الفرقاء على الخضوع لصلاحية المركز للنظر في النزاع يمنع هذا الفريق من التنصل من الاتفاق التحكيمي وفسخه باراداته المنفردة . وتنص المادة 26 من الاتفاقية المذكورة سابقا ان قبول الفرقاء لتحكيم المركز يعني التنازل عن اللجوء الى اي مرجع اخر لتسوية النزاعات، الاً في حال اتفاق الاطراف على خلاف ذلك.
ان انضمام دولة ما الى اتفاقية المركز وابرامها لاحقا عقود لعقود تحكيمية مرتكزة على تلك الاتفاقية يعني امرين:
-ان تلك الدولة تتنازل عن حصانتها القضائية ولا يمكنها بالتالي التذرع بها للتنصل من الخضوع للتحكيم،
- ان المستثمر الاجنبي يفقد حقه في طلب الحماية الدبلوماسية لبلده في ما خص النزاع المعروض على التحكيم، والامر نفسه ينطبق على البلد التي ينتمي اليه المستثمر، لناحية تامين التغطية الدبلوماسية ، الا ان هذا المنع يصبح مرفوعا في حال عدم تنفيذ القرار التحكيمي.
تنص المادة 26 من الاتفاقية ذاتها على ما معناه ان   موافقة اطراف النزاع  على التحكيم طبقا لهذه الاتفاقية تعني اتفاقهما على استبعاد سائر سبل حل النزاع الاخرى، الا اذا نص على غير ذلك. ويجوز للدولة المتعاقدة ان تطلب استنفاد سبل حل النزاع المحلية الادارية او القضائية كشرط لموافقتها على التحكيم وفقا لهذه الاتفاقية. هذا يعني انه في حال وجود اتفاق تحكيمي لا يتضمن ذلك. فان القاعدة العامة ان الاتفاق يعني تنازلا عن اللجوء الى اي مرجع قضائي محلي . وفي جميع الاحوال يمكن للدولة العضو في الاتفاقية ان تربط موافقتها على التحكيم بشرط  استنفاد وسائل المراجعة القضائية المحددة في قانونها الداخلي. وهذا الشرط يمكن ان يتخذ اشكالا مختلفة، بحيث يمكن ادراجه،
- اما في اتفاق تحكيمي حاصل ما بين الدولة والمستثمر الاجنبي بهدف حل نزاع قد نشأ بالفعل في ما بينهما ،
- او في شرط وارد في عقد الاستثمار الحاصل ما بين الفريقين،
- او في اتفاق يهدف الى حماية وتشجيع الاستثمارات ما بين البلدين

ثانيا" :تسمية المحكمين:  
ان تنفيذ العقد التحكيمي يفترض تشكيل محكمة تحكيمية ووفقا  لاتفاقية( المركز) ونص (المادتين 37 و38) تتكون المحكمة من محكم  واحد  او من اي عدد فردي (3 او5) من المحكمين الذين يعينون حسب اتفاق الطرفين.
وفي حالة عدم اتفاق الطرفين على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم تتكون المحكمة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف واحدا منهم ، والثالث الذي يكون رئيسا للمحكمة يعين باتفاق الطرفين. اذا لم تشكل المحكمة التحكيمية خلال التسعين يوما  من ارسال الامين العام اخطارا بتسجيل الطلب ، او خلال اي مدة اخرى يتفق عليها الطرفان ، يقوم الرئيس بتعيين المحكم او المحكمين الذين لم يتم تعيينهم بعد، بناء على طلب اي من الطرفين وبعد مشاورتهما قدر المستطاع . ولا يجوز ان يكون المحكمون الذين يعينهم الرئيس _كما الاطراف المتنازعة- من مواطني الدولة الطرف في النزاع او من مواطني الدولة التي يكون احد رعاياها طرفا في النزاع.(مادة 38). يعين المحكمون من قوائم المحكمين التي يكون المركز قد اعتمدها(المادة12) . والتي يجوز لكل دولة عضو في الاتفاقية تسمية اربعة محكمين في كل من  قائمة الموفقين وقائمة  المحكمين ولا يلزم بالضرورة ان يكونوا  من رعاياها، كما يجوز للرئيس ان يعين عشرة اشخاص من دول مختلفة  في كل قائمة (المادة 13 ) . على شرط مراعاة الانظمة القانونية والاقتصادية الرئيسية في العالم المادة14/1). كما يمكن ان يختار المحكمون من خارج قائمة التحكيم على ان تتوافر فيهم الحيدة والاستقلال ومتمتعين بمركز ادبي رفيع ومن المشهود لهم بتخصصهم ..(المادة14). 
1- رد المحكمين:
يجوز لكل من الطرفين المتنازعين ان يعرض على محكمة التحكيم تنحية اي من اعضائها على اساس اية واقعة تفيد بشكل ظاهر عدم توفر احد الصفات المطلوبة. ويجوز لاي من الطرفين ان يعرض تنحية اي محكم على اساس انه لم يكن صالحا لان يعين بالمحكمة.
يفصل بالطلب المقدم لتنحية احد المحكمين باقي اعضاء المحكمة ، الًا اذا كان هؤلاء منقسمين بالتساوي ،او اذا كان المطلوب تنحيته هو المحكم الوحيد المعين للتحكيم، او كان المطلوب تنحيتهم هم اغلبية المحكمين ، فحينها يفصل الرئيس في الطلب ، واذا تقرر ان الطلب مبني على اساس سليم يستبدل المحكم ، بشخص اخر.(المادة 58).
ثالثا": الدعوى التحكيمية:
الدعوى التحكيمية هي المرحلة الممتدة من تشكيل المحكمة الى صدور الحكم التحكيمي ولكن ما هو القانون الواجب تطبيقه على النزاع؟
 يحكم المحكمون في النزاع وفقا للقواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان وهكذا 
اذا لم يتفق الطرفان على مثل هذه المبادئ فان المحكمة تطبق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، بالإضافة الى مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالموضوع.
نجحت الاتفاقية على الصعيد الاجرائي في انشأ تحكيم دولي مستقل عن اي قانون وطني، الا انها لم تتمكن من ابعاد القوانين الوطنية التي تطبق على اساس النزاع.
ووفقا للمادة 42 على المحكمة ان تحترم ارادة الافرقاء وذلك في بحثها عن القانون الواجب تطبيقه على النزاع، اذا ان المحكمة في هذا المجال تعتمد على سلطان الارادة في ما يتعلق بالقانون الواجب تطبيقه.
اذا  لم يعتمد الافرقاء على القانون الواجب تطبيقه على النزاع ، او اذا كانوا قد اختلفوا حول هذه النقطة ، فان الاتفاقية تعتمد حكما قانون الدولة المضيفة الطرف في النزاع ، كما سمحت للمحكمة بتطبيق القواعد المتعلقة بتنازع القوانين الخاصة بهذه الدولة المضيفة، وكذلك قواعد القانون الدولي في هذا الصدد، ويجب ان تعتبر هذه القواعد متممة لقانون الدولة المضيفة  ومصححة له اذا كان ذلك القانون غير مطابق لتلك القواعد.
 2-قواعد التحكيم وفقا للاكسيد:
نظرا لخاصية اتفاقية الاكسيد والتي  يحسم فيها النزاع بين دولة وافراد فان هذه الاتفاقية لم تاخذ بعين الاعتبار اي قانون وطني. كما نصت المادة 44 من الاتفاقية على اعطاء المحكمين صلاحية البت بالاجراءات التحكيمية، اذا لم ينص الافرقاء على ذلك. 
وتتميز القواعد المتعلقة بالاجراءات المتبعة لدى المركز بكثير من المرونة، بحيث ان الافرقاء ليسوا مجبرين على التقيد بقواعد محددة ، كما انهم  لا يستطيعون شل الاجراءات التحكيمية في حال تمنع احدهم عن التعاون في تعيين المحكم، فيبقى بالامكان تشكيل المحكمة  
  بواسطة رئيس مجلس الادارة- الذي هو بنفس الوقت رئيس البنك الدولي- الذي يعمد الى هذا التعيين .
وكذلك الامر اذا تمنع اي من الافرقاء عن المشاركة في الاجراءات التحكيمية ، رغم قبوله المسبق بصلاحية مركز الاكسيد ،- فلا تتوقف الاجراءات التحكيمية بل على العكس-  تستمر الاجراءات وتتابع المحكمة عملها حتى صدور القرار التحكيمي.
 أ - تحريك اجراءات التحكيم:
اي دولة متعاقدة او اي مواطن لدولة متعاقدة يرغب في تحريك اجراءات التحكيم يوجه طلبا بذلك الى السكرتير العام الذي يرسل صورة من الطلب الى الطرف الاخر في النزاع، وكما اوضحنا سابقا يجب ان يشتمل الطلب على معلومات عن موضوع النزاع وتعريف بشخصية اطرافه، وعلى موافقتهم الكتابية على الالتجاء للتحكيم لدى المركز.
ويقوم السكرتير العام بتسجيل الطلب الا اذا تبين له على اساس المعلومات التي يتضمنها الطلب ان النزاع يخرج من اختصاص المركز بشكل ظاهر ويقوم بأخطار الطرفين بإتمام التسجيل او برفضه (مادة36).
ب - مكان التحكيم:
تجري اجراءات التحكيم في مقر المركز في واشنطن  اذا اتفق الطرفان على ذلك ، كما يمكن وبناء" على طلب المتنازعين، ان تجري عملية التوفيق والتحكيم في مقر المحكمة الدائمة للتحكيم او اية مؤسسة اخرى ملائمة سواء عامة او خاصة متى كان المركز قد اجرى معها الترتيبات اللازمة في هذا الصدد. او في اي مكان اخر توافق عليه لجنة التوفيق او محكمة التحكيم بعد التشاور مع السكرتير العام( المادة 63).
ج-الاثبات:
اذا لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجوز للمحكمة التحكيمية ، ومتى قدرت ذلك ضروريا في اي وقت وخلال المرافعات:
-ان تطلب الى الطرفين تقديم  كافة الوثائق ووسائل الاثبات الاخرى.
-ان تزور المكان المتصل بالنزاع وتجري ما تراه لازما من تحقيقات.(مادة  43).
د-اجراءات الدعوى:
تتم اجراءات التحكيم وفقا لنظام المركز ولقواعد التحكيم السارية في تاريخ اتفاق الطرفين على التحكيم، الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك. فتكون الاتفاقية قد وضعت القانون  المطبق بسلطان الارادة في المكان الاول. 
 واذا ثارت أي مسألة من مسائل الاجراءات لا تشملها احكام الاتفاقية او قواعد التحكيم او اي قواعد متفق عليها بين الطرفين يقوم المحكمون بالبت في هذه المسألة بكامل الحرية التي يتمتع بها الاطراف(مادة 44).
ه- التغيب:
اذا تغيب احد الطرفين او امتنع عن تقديم دفاعه ، فلا يعد مسلما بادعاءات الطرف الاخر.
واذا لم يحضر او لم يبد دفاعه في اي مرحلة من مراحل الاجراءات يجوز للطرف الاخر ان يطلب من المحكمة التحكيمية ان تفصل في المسائل المطروحة عليها وان تصدر حكمها ، ويجب عليها قبل ان تصدر الحكم ان تخطر الطرف الذي لم يحضر او لم يبد دفاعه وان تعطيه مهلة- تقدرها المحكمة- ، ما لم تقدر المحكمة عدم توافر النية لديه للحضور الى المحكمة او السير في الخصومة(مادة45).
و- طلبات عارضة واضافية :
 يجوز للمحكمة- الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك- وبناء على طلب الخصوم ان تنظر في كافة الطلبات العارضة والاضافية والمقابلة التي ترتبط بشكل مباشر بالنزاع بشرط ان تكون مثل هذه الطلبات مغطاة بموافقة الاطراف وداخلة باختصاص المركز(46).
ز-تدابير تحفظية :
يجوز للمحكمة- الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك- اذا قدرت ان الظروف تتطلب ذلك ،ان توصي بكافة التدابير التحفظية التي تستهدف فقط المحافظة على حقوق الاطراف(47).
رابعا": حكم التحكيم الدولي:  
يجب ان يكون الحكم معللا" " ويرد على كافة الطلبات الموجبة في الدعوى، كما يجب ان يكون مسببا –أي يبين الاسباب التي بني عليها-"(مادة 48/3).
أ_ البيانات الالزامية في الحكم،
يجب ان يصدر الحكم  كتابة ويوقع عليه من قبل اعضاء المحكمة الموافقين عليه،
ب_ البت بكل النقاط،
  يجب ان يتناول الحكم كل مسألة طرحت على المحكمة وان يبين الاسبات التي بني عليها.
ج_ الاكثرية،
تفصل المحكمة في كل مسألة بأغلبية اصوات اعضائها،
د_ التوقيع،
يوقع على الحكم اعضاء المحكمة الموافقين عليه،
ه_ المحكم المخالف،
يجوز لكل عضو في محكمة التحكيم ان يلحق بالحكم رأيه الخاص سواء كان يشاطر فيه او لا يشاطر رأي الاغلبية اعضاء المحكمة، مع بيان اسباب الخلاف ان وجد.
و_ نشر الحكم،
لا ينشر المركز اية حكم بدون موافقة اطراف النزاع.
ايداع الحكم وتفسيره وتصحيحه:
أ_ الايداع،
يرسل السكرتير العام بدون تاخير الى اطراف النزاع صورا معتمدة من الحكم .ويعتبر الحكم انه صدر في يوم ارسال الصورة المذكورة.
ب_ التصحيح والحكم الاضافي،
تستطيع المحكمة التحكيمية بناء على طلب يقدمه احد الطرفين خلال 45 يوما من تاريخ صدور الحكم ، وبعد اخطار الطرف الاخر، الفصل في اي مسالة لم يفصل الحكم فيها ، وبتصحيح اي أخطاء مادية واردة في الحكم. ويعتبر قرارها في هذا الشأن جزء لا يتجزأ من الحكم.(مادة49/2).
ج_ التفسير،
 اذا نشأ اي نزاع بين الطرفين بالنسبة لمعنى الحكم او مضمونه ، يجوز لاي من الطرفين ان يطلب تفسيره بطلب كتابي يوجه الى السكرتير العام الذي يعرض الطلب الى المحكمة التحكيمية التي اصدرت الحكم المطلوب تفسيره، واذا تعذر ذلك تشكل محكمة جديدة للنظر فيه، ويجوز للمحكمة متى قدرت ان الظروف تتطلب ذلك ان تقرر وقف تنفيذ الحكم الى ان تفصل في طلب التفسير المعروض عليها(مادة 50/ فقرة 1و2).
خامسا" :تنفيذ الحكم التحكيمي وطرق المراجعة: "  
أ_ تنفيذ الحكم التحكيمي:
تنفيذ حكم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يخضع لقانون بلد التنفيذ ولاتفاقية( المركز) التي هي جزء من قانون بلد التنفيذ اذا كان منضما لها.
اما الاحكام التي يخضع لها تنفيذ الحكم الصادر وفقا لتحكيم ( المركز)،
1_ يكون الحكم ملزما للطرفين، ولا يكون قابلا للاستئناف او لاي طعن اخر، خلاف ما ورد في هذه الاتفاقية. ويتعين على كل طرف ان ينفذ الحكم بحسب منطوقه ، الا اذا اوقف تنفيذه طبقا لاحكام الاتفاقية
2_ يتعين على كل دولة متعاقدة ان يعترف بأي حكم يصدر عن المحكمة التحكيمية باعتباره حكما ملزما ، وينفذ الالتزامات المالية التي يقضي بها الحكم كما لو كان حكما نهائيا صادرا عن احدى محاكم تلك الدولة. واذا كانت الدولة المتعاقدة ذات نظام فيدرالي فانها تضمن تنفيذ الحكم عن طريق تدخل محاكمها الفيدرالية.( مادة 54/1)
3_ يجب على الطرف الذي يسعى للاعتراف بالحكم او لتنفيذه ان يقدم للمحكمة المختصة، او للجهة الاخرى التي قد تكون الدولة قد عينتها لهذا  الغرض ، صورة من الحكم مصدقا عليها من السكرتير العام . ويجب على كل دولة متعاقدة ان تخطر السكرتير العام بتعيين محكمة مختصة او جهة اخرى لهذا الغرض، وبكل تغيير لاحق في مثل هذا التعيين.
4_ يخضع تنفيذ الحكم للقوانين المتعلقة بتنفيذ الاحكام القابلة للنفاذ في الدولة المطلوب تنفيذها في اراضيها.
5_ لا يجوز تفسير الاحكام الواردة سابقا" على انها تتضمن اي استثناء من احكام القانون العمول  به في اي دولة من الدول المتعاقدة او المتعلق بحصانة تلك الدولة او اي دولة اجنبية اخرى ضد التنفيذ(مادة 55 ).
ومن المسلم به ان ادراج شرط تحكيمي او توقيع اتفاق تحكيمي من الدولة او شخص من القانون العام يؤدي الى التنازل عن الحصانة القضائية. 
اما فيما يتعلق بالحصانة ضد التنفيذ فان الموضوع يصبح اكثر تعقيدا، بسبب المخاطر الحقيقية او المفترضة كتلك المتعلقة بالمساس بسيادة الدولة  الاجنبية
.
ووفقا لاتفاقية (الاكسيد) اذا كان الحكم التحكيمي امرا" الزاميا يقتضي ان يتم تنفيذه على ارض اية دولة متعاقدة. كما لو تعلق الامر بحكم نهائي صادر عن محكمة تمارس على ارض الدولة المذكورة ولا يمكن لهذا التنفيذ وفقا لاحكام المادة 55 ان يتعارض مع الحكم التي ترعى حصانته، اذ يمكن ان يتعرض تنفيذ القرار التحكيمي هذا لمخاطر التصادم مع احكام القانون الوطني  .
وتتضمن اتفاقية الاكسيد عدة احكام ترمي الى تسهيل تنفيذ القرارات التحكيمية ، واهمها:
_ تنص اتفاقية الاكسيد على اناي دولة متعاقدة، حتى لو لم يكن هناك ما يربطها بالاجراءات المتبعة في المحاكمة التحكيمية، هي ملزمة بالاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذ الالتزامات المالية التي يقضي بها الحكم في اراضيها، كما لو كان حكما نهائيا صادرا عن احدى محاكم تلك الدولة . ان الاجراءات التشريعية والادارية والقضائية التي تتخذها اي من الدول المتعاقدة، والتي يتم ابطالها بموجب حكم تحكيمي صادر  عن (المركز) تبقى سارية المفعول اذا عمدت الدولة المعنية الى التشبث بها. وفي هذه الحالة ينقلب حكم الابطال الى الزام بدفع تعويضات، في اطار دعوى تقام لدى المراجع القضائية الداخلية.
-يصبح الحكم التحكيمي قابلا للتنفيذ، بمجرد ان يقدم الطرف المعني نسخة عنه للمحكمة الوطنية ذات الصلاحية او لاية سلطة قضائية اخرى تكون الدولة المعنية قد عينتها لهذه الغاية. 
ويمكن للمستثمر ان يلجأ لحماية الدولة التي ينتمي اليها  طلبا للقيام بمراجعة قضائية ضد الدولة التي منعت تنفيذ الحكم التحكيمي، وذلك لدى المراجع القضائية الدولية المختصة.
علما" انه يمكن في هذا المجال، اضافة ما يقدمه، البنك الدولي للانشاء والتعمير الذي يتمتع بسلطة مادية ومالية كبيرة  من تسهيلات  تساهم في تنفيذ الاحكام التحكيمية الصادرة عن( المركز)، تمكنه من اجبار الطرف( المنفذ عليه) على تنفيذ الحكم التحكيمي، وهذا ما حصل عندما قدم عونا ماليا بقيمة( 56.5) مليون دولار في عام 1959 للحكومة المصرية لتمكينها من تنفيذ التزاماتها تجاه شركة السويس. 
 ب_ طرق المراجعة ضد الحكم التحكيمي الدولي:
يجوز اعادة النظر بالحكم التحكيمي او ابطاله وفقا لاتفاقية( ألمركز) وفقا لما يلي:
أ_ اعادة النظر: 
 يجوز لأي من الطرفين ان يطلب اعادة النظر في الحكم ، بطلب كتابي  يوجه الى السكرتير العام على اساس اكتشاف واقعة من طبيعتها ان تؤثر في الحكم تأثيرا حاسما ، ويشترط ان تكون مجهولة للمحكمة وللطرف الطالب في وقت صدور الحكم، والآ يكون جهل الطالب بها راجعا الى تقصيره،
2_ يجب ان يقدم الطلب خلال 90 يوما من تاريخ اكتشاف مثل هذه الواقعة، وعلى اي حال خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.
3_ يعرض الطلب على المحكمة التي اصدرت الحكم، اذا كان ذلك ممكنا، والا  تؤلف محكمة جديدة،
4_ ويجوز للمحكمة متى قدرت ان الظروف تتطلب ذلك، ان تقرر وقف تنفيذ الحكم الى ان تفصل في طلب اعادة النظر . واذا طلب الخصم_ في صدد اعادة النظر _ وقف تنفيذ الحكم فان التنفيذ يوقف مؤقتا حتى تفصل المحكمة في هذا الطلب(مادة 51/4).
ب_ ابطال الحكم التحكيمي: 
اولا" : يجوز لأي من الطرفين ان يطلب ابطال الحكم بكتاب مٌوجُه الى السكرتير العام ويبنى على واحد او اكثر من الاسس التالية:
1_ اذا لم تكن المحكمة مكونة تحكيما سليما"
2_ تجاوزت المحكمة سلطاتها بشكل ظاهر،
3_ وقع تأثير غير مشروع على اعضائها( رشوة)،
4_ وقع تجاوز خطير لقاعدة اساسية من قواعد الاجراءات،
5_ اخفق الحكم في بيان الاسباب التي بني عليها.
ثانيا: يجب ان يقدم الطلب خلال 120 يوما" من تاريخ اصدار الحكم ، فاذا كان طلب الابطال مبنيا" على اساس التاثير غير المشروع(الرشوة) فيجب تقديمه خلال 120يوما" من تاريخ اكتشاف الرشوة، وعلى اي حال خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم،
ثالثا": يقوم الرئيس بمجرد استلام الطلب بتعيين لجنة في كل حالة على حدة من ثلاثة اشخاص من قائمة المحكمين، ولا يجوز ان يكون احد اعضائها ممن كانوا اعضاء بالمحكمة التي اصدرت الحكم، او من جنسية احد هؤلاء ، او ان يكون منتميا لجنسية الدولة الطرف في النزاع او الدولة التي احد مواطنيها طرف فيه، او ان يكون قد عين في قائمة المحكمين بواسطة احدى هاتين الدولتين او ان يكون قد عمل للتوفيق بين الطرفين في النزاع نفسه،او قام بدور المستشار في ذات القضية، ويكون من سلطة اللجنة ان تبطل الحكم او اي جزء من اجزائه.
رابعا": يجوز للجنة اذا قدرت ان الظروف تتطلب ذلك ، ان توقف تنفيذ الحكم الى ان تصدر قرارها .. واذا طلب ايقاف تنفيذ الحكم في الطلب، بوقف التنفيذ مؤقتا الى ان تفصل اللجنة في هذا الطلب.
اذا اعلن بطلان الحكم يعرض النزاع بناء على طلب الخصم صاحب المصلحة في التعجيل ، على محكمة جديدة .( المادة52).
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